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المقدمة

الحمللدُ لللله ربِّ العالمللن والصاة والسللام على 

سلليد المرُسلن محمد وعلى آله الطيبن الطاهرين، 

ورضي الله عن صحابتهِ الغر الميامن.

أما بعد، فليس من الغريب انتشار المذهب الحنفي 

أو الشللافعي وكذلللك الحنبللي في بغللداد عاصمة 

الخافة العباسللية، فلكل واحدٍ مللن أصحاب هذه 

المذاهب آثار وطاب ومُريدون، فالإمام أبو حنيفة 

سكن في بغداد ومات فيها ولا يزال مسجده شاخصاً 

م على قسمن:  فيها، وأما الإمام الشافعي ففقهه يقُسَّ

الأول فترة نزولهِ أو وجوده في بغداد، والثاني: نزوله 

أو وجوده في مصر، وأما الإمام أحمد فمن المعلوم 

أنه بغدادي المولد والسكن والوفاة.

لكللن أن يكللون للمذهللب المالكي أثللرٌ في بغداد، 

فهللذا في الحقيقللة مللا لا يعلمهُ الكثير علللى اعتبار 

أنَّ الإمللام مالللك بللن أنللس إمللام أهللل المدينللة 

وفقيههللا ومُفتيهللا، فا يتصللور أن يكللون لمذهبه 

وجللود في بغللداد مللع تسلليُّد المذاهللب الثللاث 

الأخللرى؛ ومللن هنللا كانللت فكللرة البحللث، فقد 

 تبللنّن أنَّ للفقلله المالللكي في بغللداد وجللوداًَ وأثراً 

ار  وقضللاءً، ولبيان ذلك اخترت شللخصية ابن القصّن

المالكي قاضي بغداد في زمانهِ على الفقه المالكي، 

وهذا إن دلَّ على شيء فهو يدل على أنَّ بغداد سبق 

لهللا وأن احتوت تنوعاً فكريللاً، وفي الحقيقة هذا ما 

يجللب أن تتصف بلله كل مدينةٍ اختلليرت أو تختار 

لتكون عاصمة جامعةً لثقافللاتٍ أو تيارات متنوعة، 

وهذا كان سبباً مهماً في اختيار الموضوع.

وأما منهجيتي في البحث فكانت كالآتي :

درجت العادة في مثل هذه الموضوعات التطرق إلى 

العصر الذي عاشت فيه الشخصية، وعلى ضوء ذلك 

يتُطرق إلى الحالة السياسللية والإجتماعية والعلمية 

على اعتبار إنَّ لذلك تأثيراً على صاحب الشللخصية 

بشللكل أو بآخر، أمللا إذا تبنَّ للباحللث أنَّ صاحب 

 الشخصية لما يتأثر بذلك؛ فيكون التطرق لمثل هذا 

الأمر هو من باب السرد التأريخي غير المبُرر، والذي 

اعتبره خروجاً عن موضوع البحث أصاً؛ ولأني لم 

أجللد فيما اطلعللت عليه مما كُتللب بخصوص هذا 

ار  الموضوع عاقةٌ أو تأثلليٌر على القاضي ابن القصّن

لا بصللورة مباشرةٍ أو غير مُبللاشرة، فلم أتطرق لمثل 

ذلك حرصاً على عدم الخروج عن صلب الموضوع 

أو العنللوان لهذا البحث، وهو )الآراء الفقهية للإمام 

ار المالللكي في الضمان( والللذي يعتبره  ابللن القصّن

الباحللث هو الإطار المحللدد لما ينللدرج تحته من 

المادة العلمية. أما ما سوى ذلك فكان كالآتي :

ار في الضمان  1- تتبعت المسائل الفقهية لابن القصّن

من مظانها ومن ثم أعرضها بالطريقة الآتية: 

ابتدئ المسألة بعد بيان عنوانها بتمهيد يسير لها مُبيناً 

فيه بعض مللا اتفق عليه العلللماء ومن ثم أدخل في 

موضوع الخاف في هذه المسللألة، ثم أبدأ بعرض 

ار )رحمه  آراء العلللماء فيهللا مُبتدئاً برأي ابللن القصّن

الله( ذاكراً نص قوله إن وجد.

ار من أصحاب  ثم أذكر من وافق رأيه رأي ابن القصّن

المذاهللب الأربعللة فقد اقتصرت في دراسللتي هذه 

على المذاهب الأربعة فقط.
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ثللم أشرع في ذكر الحُجة لأصحاب هللذا القول أو 

الللرأي مُبيناً فيه وجه الدلالة وقللوة الدليل، ثم أذكر 

ار وبالطريقةِ  الرأي أو الآراء المخالفة لرأي ابن القصّن

نفسللها. ثم أذكر الترجيح على أسللاس مللا ذكُر من 

الأدلة وبعد مُناقشتها وبيان الأقوى منها.

2- اخللترت أن تكللون كتابة الحكم علللى الحديث 

في المتن دون الهامش؛ لأنه الأنسللب في مثل هذه 

الدراسة المقُارنة باعتبارهِ أمر أساسي فيها.

3- بيّننت )وجلله الدلالة( للآيللات والأحاديث التي 

اسللتخدمتها، ثللم ألحقللت أو أشرت إلى موضللع 

الآية من السللورة التي اسللتخدمتها وكذلك خرَّجت 

الأحاديث من مظانها، وبيّننت الحكم عليها باستثناء 

ما كان من الصحيحن أو من أحدهما.

للح للقارئ  4- عرَّفللت بالألفللاظ المبُهمللة بما يوضِّ

معناهللا سللواء كان ذلللك بالتعريللف اللغللوي أو 

الإصطاحي أو بكليهما معاً.

5- أخللرت كتابة بطاقات الكتب، فذكرتها كاملةً في 

المصادر وذلك تخفيفاً عن هوامش البحث.

6- لم أتطللرق إلى تراجم الرجال باسللتثناء شلليوخ 

ار( لما في ذلك من إثقال للبحث  وتاميذ )ابن القصّن

وهوامشللهِ، وللإلتزام بعدد صفحللات البحث الذي 

تشترطه المجات الناشرة.

مة  وقللد اقتضت خطللة البحللث أن أجعله مللن مُقدِّ

أهميللة  مللة:  المقُدَِّ في  بيّننللت  وخاتمللة  ومبحثللن 

الموضوع وسللبب اختيللاره والمنهجيللة المتُبعة في 

إنجازه.

ار  وجعلت المبحث الأول: في بيان: )هوية ابن القصّن

الشخصية(.

وفيه مطلبان :

المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه ووظائفه.

المطل��ب الثاني: آثللاره العلمية وشلليوخه وتاميذه 

وثناء العلماء عليه ووفاته.

أما المبح��ث الثاني: فهللو في: )الآراء الفقهية لابن 

ار في الضمان(. القصّن

وفيه مطلبان :

المطلب الأول: تعريف الضمان وبيان مشروعيته.

ار في الضمان. المطلب الثاني: في آراء ابن القصّن

وفيه ثاث مسائل :

المسألة الأولى: ضمان النقص في العن المغصوبة.

المسألة الثانية: حكم ضمان الضرر بالتسبب.

المسألة الثالثة: ضمان الرهن إذا فرَّط بهِ المرُتهن.

ثم الخاتمة: وبيّننت فيها أهم النتائج والتوصيات.

المطل��ب الأول: اس��مه وكنيت��ه ولقب��ه ونس��به 	 

ووظائفه.

أولاً: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه.

اس��مه: عي بن عمر بن أحمد، هذا أكثر ما ذكُر من 
اسمه في كتب التراجم والطبقات.)1(

وبعض المصللادر تختصر في ترجمته، فتقول: عي 

بن أحمد بدون ذكر أبيه، وهو ما ذكُر في الديباج.)2( 

وعي بن عمر بدون ذكر جده وهذا ما ذكره الذهبي 

)1( ينُظللر: تاريخ بغداد: 496/13. طبقات الفقهاء: 168. 

ترتيللب المدارك: 70/7. سللير أعللام النبللاء: 107/17. 

شللذرات الذهب: 148/3. ديوان الإسللام: 44/4. شجرة 

النور الزكية: 138/1.

)2( ينُظر: الديباج المذهب: 100/2.
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وصاحب كتاب شذرات الذهب.)1(

أما كنيت��ه: فقد توافقت أكثر المصادر التي ترجمت 
له على أنَّ كنيته التي اشتهر بها هي )أبو الحسن(.)2(

وأم��ا لقب��ه: فقد ذكُللر )رحملله الله( بألقللاب كثيرة، 

تتناسللب مع ما برع به مللن علوم أو مع ما تقلده من 

وظائف أو ما ورثه عن أسرته، ومنها: الفقيه المالكي 

والقاضي، وصاحب كتاب مسللائل الخاف، وابن 
ار)3(، وشيخ المالكية.)4( القصّن

والمشللهور في اسللمه وكنيته ولقبه: هو القاضي أبو 

الحسن عي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي – 
ار-.)5( المعروف بابن القصّن

والقصّار: نسبة إلى حرفة القِصارة – بكسر القاف – 
وهي غسيل الثياب وتبييضها ودقِّها. )6(

: المحرر  ار والمقللصرّن قللال ابللن منظللور: ))والقصّن

للثيللاب، لأنه يدقهللا بالقصرة التي هللي القطعة من 
ارة((. )7( الخشب، وحرفته القِصّن

)1( ينُظر: العبر في خبر من غبر: 66/3. شللذرات الذهب: 

.149/3

)2( ينُظللر: تاريخ بغداد: 496/13. طبقات الفقهاء: 158. 

ترتيللب المدارك: 70/7. سللير أعللام النبللاء: 107/17. 

ديوان الإسام: 44/4.

)3( ينُظر: المصادر السابقة نفسها.

)4( ينُظر: ترتيب المدارك: 50/1.

)5( ينُظللر: تاريللخ بغللداد: 41/12. سللير أعللام النباء: 

107/17. العبر في خبر من غبر: 66/3. شذرات الذهب: 

149/3. تاريللخ الإسللام: 345/27. الللوافي بالوفيللات: 

.232/21

)6( ينُظر: اللباب في تهذيب الأنساب: 39/3.

)7( لسللان العللرب: 104/5. وينُظر: الصحللاح تاج اللغة 

ار(( موروثة عن حرفةِ  ويبدو أن شُللهرته ))بابن القصّن

عملَ بها والده أو أحد أجداده حتى عُرِّف بها.

ار( أيضاً: إبراهيم بن عبدالله بن  واختصُ بلقب )القصّن

إسللحاق العدل المعروف بأبي إسحاق الأصبهاني، 

للل الموتى)8(، وهذا من  وإنما لقُِّب به؛ لأنه كان يغُسِّ

باب الخصوص لا العموم.

ار وظيفة القضاء  وظائفه: تقلَّد أبو الحسن ابن القصّن

ببغداد فقُرنت باسللمه حتى صللارت لقباً مًضافاً إلى 

اسمه.

ويبللدو أنلله ترك في هللذه الوظيفللة أثراً كبلليراً للفقه 

المالللكي ببغداد جليللاً من خال ما ذكُللر عنه، فقد 

 قيلللَ: ))لولا القللاضي أبو بكر الأبهللري والقاضيان 

للار وأبو محمللد عبدالوهاب  أبو الحسللن ابن القصّن
لذهب الفقه المالكي من بغداد((. )9(

المطلب الثاني: آثاره العلمية وشيوخه وتلاميذه 	 

وثناء العلماء عليه ووفاته.

أولاً: آثاره العلمية :

ار( عي بن عمر بن أحمد بشلليخ  عُرف )ابللن القصّن

المالكيللة في زمانلله وفي هللذا دلالللة واضحة على 

المكانللة العلميللة والإجتماعية التي كان يشللغلها، 

فقللد وهب جُلللَّ وقته للتحصيللل والبحث والنصح 

والإرشللاد، وكان فقيهاً زاهداً ورعاً، وهذا مما جعله 
مُؤهاً لتولي القضاء. )10(

وصحيح العربية: 794/2.

)8( ينُظر: المؤتلف والُمختلف: 114/1.

)9( القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي: 1371.

)10( ينُظر: سير أعام النباء: 107/17. الوافي بالوفيات: 

.232/21
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 للله مُصنف في الخافيات ذكللره أكثر من ترجم له، 

وهو كتاب مُهم كبير في مسائل الخاف، قيل فيه: لا 

يعُرف لهم في الخاف كتاباً أحسللن منه.)1( ويسمى 

بل)عيون الأدلة وإيضاح الملة في الخافيات(.

))قال القاضي عبد الوهاب: تذاكرت مع أبي حامد 

الاسفراييني الشافعي في أهل العلم، وجرى ذكر أبي 

ار وكتابه في الحجة لمذهب مالك  حسللن ابن القصّن

فقال لي: ما ترك صاحبكم لقائل من قول(()2(.

أما ش��يوخه: فلم يكن فيما سلف من الزمان وسيلة 

لأخذ العلم، إلاّن بأخذه من الرجال والشلليوخ، فمن 

أراد العلم سعى له بنفسه، وبذل في ذلك الجهد 

والوقت والمال، ولذا يعُرفُ علم العلماء بمن أخذوا 

ار مللع العلم،   عنهللم العلللم، وهذه حال ابللن القصّن

فمن شيوخه :

1- أبللو بكر الأبهري)3(: وهللو محمد بن عبدالله بن 

صالح يخرج إلى زيد مناة ابن تميم المالكي سللكن 

بغللداد وحدث بهللا، إمللام أصحابه في عللصره، له 

تصانيف في شرح مذهب مالك بن أنس والاحتجاج 

له والرد على من خالفه، قيل عنه: ))كان مُعظَّماً عند 

م فيه  سائر علماء وقتهِ لا يشهد محضراً إلاَّ هو المقُدَّ

... سُللئل أن يي القضاءَ فامتنع، ... مات في شوال 

سنة خمس وسبعن وثاثمائة ببغداد(()4(.

)1( ينُظللر: طبقللات الفقهللاء: 168. الللوافي بالوفيللات: 

.232/21

)2( ترتيب المدارك: 71/7.

)3( ينُظر: الجامع لأخاق الراوي: 405/1.

)4( الأنساب: 78/1. ينُظر: الديباج المذهب: 255/1.

2- أبللو الحسللن السللتوري)5( عي بللن الفضل بن 

إدريس بن الحسن بن محمد السامري من أهل سُرِّ 
ث بها. )6( من رأى سكن بغداد، وحدَّ

وثَّقلله الخطيب البغدادي فقال: ))سللمعت العُتيقي 

ذكر عي ابن الفضيل الستوري فقال: ثقة ما سمعت 

شلليوخنا يذكرونه إلاّن بجميل(()7( توفي )رحمه الله( 
في عام 343هل. )8(

ار أخذ  وقد أثبت الذهبللي )رحمه الله( أن ابن القصّن
عن هذين العالمن الجليلن.)9(

أما تلاميذه: فمنهم :

1- شلليخ الحللرم عُبيللد بللن أحمللد بللن محمد بن 

عبدالله يرجع إلى غنم بن مالك بن النجار وسللماه 

 بعضهللم )عبدالله( يعُرف )بابن السللماك( أصله من 
هراة، مالللكي المذهب، أخذ عللن علماء المذهب 

غلللب  ونظرائلله،  للار  القصّن ابللن  القللاضي  منهللم: 

 عليلله الحديللث فللكان فيلله إمامللاً، للله العديد من 

وكتللاب  السُللنة،  كتللاب  منهللا:  المصُنفللات، 

النبللوة،  العيديللن، ودلائللل  الدعللوات، وفضائللل 

علللى  المخُللرج  الصحيللح  المسًللند  وكتللاب 

البخللاري ومسلللم، وكتللاب الجامللع، كان حللبراً 

 فاضللاً زاهللداً بصلليًر بالحديللث وعلللله وتمييللز 
الرجال، توفي في ذي القعدة سللنة )435هل( وقيل 

)5( نسللبة إلى حفظ السللتور كما جرت به عادة الملوك، أو 

حمل أستار الكعبة. ينُظر: الأنساب: 221/3.

)6( ينُظر: الإكمال في رفع الإرتياب: 461/4.

)7( تأريخ بغداد: 48/12.

)8( سير أعام النباء: 443/15.

)9( ينُظر: المصدر السابق: 107/17.
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)434هل(. )1(

2- أبللو الفضللل محمد بللن عبدالله بللن أحمد بن 

اظ القرآن  محمللد بن عمروس البزار بغدادي من حُفّن

ومُدَرِّسلليه، انتهت إليه الفتوى في الفقه المالكي في 

زمانه ببغداد، إمامٌ فاضلللٌ فقيه وأصولي درس على 
ار، توفي في عام )452هل(. )2( أبي الحسن ابن القصّن

3- القاضي أبو محمد البغدادي المالكي عبدالوهاب 

بن عيّن بن نصر بن أحمد شلليخ المالكية في عصره 

وزمانلله، وليَّ القضاء ببادرايا كان فقيهاً شللاعراً وله 

مُصنفللات كثلليرة منهللا: التلقللن، والمعونة وشرح 

ار وغيره، توفي بمصر  الرسللالة، تفقه على ابن القصّن
في عام )422هل(. )3(

ثناء العلماء عليه :

ار بأنه مللن فقهاء المذهب المالكي  عُرف ابن القصّن

في بغللداد بل هللو علمٌ من أعللام معللدودةٍ فيه)4(، 

وذلك؛ لأن فقه المالكية لم يكن له انتشللار واسللع 

في بغللداد، والللذي يبدو لي: إنَّ لبعللد الإمام مالك 

)رحمه الله( عن بغداد وسللكنه في مدينة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم الأثللر الكبللير في ذلك، وهذا فضللاً عن كونها 

– أي بغللداد – كانت قبلة لكثللير من العلماء فمنهم 

من سللكنها واسللتوطن كالإمللام أبي حنيفة النعمان 

وتاميللذه والإمام أحمد بن حنبللل، ومنهم من أقام 

)1( ينُظللر: طبقللات الحفللاظ: 425/1. الديباج المذهب: 

.217/1

)2( ينُظللر: الديبللاج: 273/1. العللبر في خللبر مللن غللبر: 

.230/3

)3( ينُظر: تأريخ بغداد: 31/11. تأريخ الإسام: 85/29.

)4( ينُظر: ترتيب المدارك: 50/1.

ولم يسللتوطنها كالإمللام الشللافعي )رحمهللم الللله 

جميعاً( وبذا يتضح حجم المنافسللة لهذه المذاهب 

ار كوتللد من أوتاد  مجتمعللة. ولإن يظهللر ابن القصّن

المالكية في خضم بحللر متاطم الأمواج من العلم 

ويكون قاضياً للمذهب المالكي في زمانه هذا بحد 

ذاتلله يوضح المكانة العلمية التللي تمتع بها، ويؤيد 

مللا ذكرنا وصللف العلماء للله: فقد قال عنلله أبو ذر 

الهروي: ))هو أفقه من لقيت من المالكين(()5(. 

ووصفه الذهبي بأنه: ))شيخ المالكية(()6(. 
ووثَّقه الخطيب البغدادي فقال عنه: )ثقة(.)7(

وقال عنه القاضي عياض: ))كان أصولياً نظاراً(()8(.

وقال أبو إسحاق الشيرازي عن كتابه الخاف: ))لا 

أعرف لهم كتاباً في الخاف أحسن منه(()9(.

للار في بغداد  وفات��ه: تللوفي أبو الحسللن ابللن القصّن

ودفللن بهللا)10(، في اليوم السللابع مللن ذي القعدة، 

وقيللل في الثامن منه)11(، في عللام 397هل وقيل في 

 398هل، والأول هو الللذي مال إليه أصحاب كتب 
التراجم. )12(

)5( الديباج: 199/1. العبر في خبر من غبر: 66/3.

)6( سير أعام النباء: 157/17.

)7( ينُظر: تأريخ بغداد: 41/12.

)8( سير أعام النباء: 108/17.

)9( العبر: 66/3. سير أعام النباء: 108/17.

)10( ينُظر: تأريخ بغداد: 120/1.

)11( ينُظر: المصدر السللابق: 42/12. سير أعام النباء: 

108/17. مُعجم المؤلفن: 157/7.

)12( ينُظللر: النجللوم الزاهرة: 217/4. شللذرات الذهب: 

149/3. مُعجللم المؤلفللن: 156/6. ترتيللب المللدارك: 

602/2. الديباج المذهب: 100/2.
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وبي��ان 	  الض��مان  تعري��ف  الأول:  المطل��ب 

مشروعيته.

الض��مان في اللغة: من ضمن الشيء بالكسر ضماناً 

نهُ الشيء تضميناً  كفل بلله فهو ضامن وضمن وضمَّ
وهو جعل الشيء في شيء يحويه.)1(

أم��ا الض��مان في الإصط��لاح: فقللد عرَّفلله الفقهاء 

بتعريفات مُتعددة نذكر منها :

1-تعري��ف الحنفي��ة للض��مان: هللو ))إعطللاء مثل 

 الللشيء إن كان مللن المثليللات وقيمتلله إن كان من 

القيميات(( )2(.

والض��مان عن��د المالكية: هو ))شللغل ذمللة أخرى 

بالحق(( )3(.

وأما الش��افعية فقد عرَّفوه: بأنه ))الإلتزام بحق ثابت 

في ذمة الغير أو بإحضللار عن مضمونة أو بدن من 

يستحق حضوره(( )4(.

وه��و عن��د الحنابلة: ))ضللم ذمة الضامللن إلى ذمة 

المضمللون عنلله في التزام الحق فيثبللت في ذمتهما 

جميعاً(( )5(.

أما مشروعية الضمان: الضمان جائز بالجملة وهذا 

هو قول أكثر أهل العلم وقد قيل: ))الضمان إذا صحَّ 

)1( ينُظللر: الصحللاح: 2155/6. مختللار الصحاح: 185 

مادة )ض.م.ن(. لسان العرب: 257/13 مادة )ضمن(.

)2( مجلة الأحكام العدلية: المادة 417.

)3( عقللد الجواهللر: 814/2. جامع الأمهللات: 312/2. 

التاج والاكليل: 30/7.

)4( أسللنى المطالللب: 235/2. الإقنللاع: 312/2. مُغنللي 

المحتاج: 198/3.

)5( الُمغني: 344/4.

لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان المضمون له مُطالبته 

ولا نعلم في هذا خافاً، وهو فائدة الضمان(( )6(.
والأصل في جوازه: الكتاب، والسُنَّة، والإجماع. )7(

أم��ا الكتاب: فقوله تعللالى: سمحوَلمَِن جَ��اءَٓ بهِۦِ حِملُۡ 

بعَيِرٖسجى سجحيوُسُف الآية تحجتمخسحج .
ناَ۠ بِ��هۦِ زعَِيمٞ 

َ
وج��ه الدلال��ة: في قوللله تعللالى سمحوَأ

٧٢سجى سجحيوُسُ��ف الآية تحجتمخسحج ، والزعيللم، والضمن، والكفيل، 
الضللمان  بللاب  مللن  ))وهللذا  سللواء   والحميللل 

والكفالة(( )8(.

ولم يستدل الشافعية بالآية واكتفوا بالخبر والإجماع 

فهللم يقولون: بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا على 

الصحيح، وإن ورد في شرعنا ما يؤكده خافاً لبعض 
المتأخرين. )9(

وأما السُ��نَّة: فعن أبي أمامة قال سللمعت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقللول: ))الزعيم غارم(()10(. والحديث صححه 
ابن حبان.)11(

وج��ه الدلالة في��ه: الزعيم بمعنللى الضامن، فيكون 
معنى الحديث الضامن غارم وعليه ما ضمن. )12(

وعن أنللس رضي الله عنه قللال: ))كان النبي صلى الله عليه وسلم 

)6( الُمغنللي: 345/4. ينُظللر: الفتللاوى الكبرى: 477/4. 

مطالب أولي النهى: 292/3.

)7( ينُظر: التنبيه: 364/1. المغني: 344/4.

)8( تفسللير ابللن كثللير: 486/2. وينُظر: تفسللير القرطبي: 

.231/9

)9( ينُظر: مغني المحتاج: 198/2.

)10( مًصنف عبدالرزاق: 173/8 برقم )14767(. مُسللند 

أحمد: 267/5 برقم )22349(.

)11( ينُظر: كشف الخفاء: 45/2.

)12( ينُظر: فتح الباري: 555/2.
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عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنن 

بصحفللةٍ فيها طعللام فضربت التللي النبي صلى الله عليه وسلم في 

بيتهللا يللد الخللادم فسللقطت الصحفللة فانفلقللت 

فجمللع النبللي صلى الله عليه وسلم فلللق الصحفة ثم جعللل يجمع 

فيها الطعام الللذي كان في الصحفة ويقول غارت 

أمكم ثللم حبس الخادم حتى أتى بصحفةٍ من عند 

التللي هو في بيتهللا فدفع الصحفللة الصحيحة إلى 

التي كُسرت صحفتها وأمسللك المكسورة في بيت 

التللي كُللسرت فيلله(()1(.

وجه الدلالة فيه: هو دفع النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة السليمة 

إلى التي كُسرت صفحتها وإمسللاك المكسللورة في 

بيللت من كسرتها وفي الحديث: ))دليل على أن من 

استهلك على غيره شيئاً كان مضموناً بمثله(()2(.

أم��ا الإج��ماع: فقللد اتفللق الفقهاء علللى مشروعية 

الضللمان وجللوازه بالجملللة، واختلفللوا في بعض 
فروعه.)3(

المس��ألة الأولى: ض��مان النق��ص في العين)4( 	 

المغصوبة

لا خاف بن الفقهاء في أنَّ ضمان العن المغصوبة 

)1( صحيللح البخللاري: 2003/5 برقم )4927(. مُسللند 

أحمد: 263/3 برقم )13798(.

)2( سُبل السام: 71/3.

)3( ينُظر: مراتب الإجماع: 62/1. المغني: 344/4.

)4( العن: تطلق على معانٍ عدة منها: العن الباصرة، وعن 

المللاء، والمراد بها هنللا: ))هي الشيء المعُن المشُللخص 

كبيللت وحصان وكرسي ... وكلها من الأعيان(( وهو كل ما 

له قيام بذاته.

درر الأحللكام شرح مجلة الأحللكام: 112/1 مادة )159(, 

وينُظر: كتاب الكليات: 642/1.

عنللد تلفهللا أو فسللادها أو تغير هيئتهللا يكون على 

الغاصللب.)5( لكنهم اختلفوا في نللوع النقص الذي 

يضمنه الغاصب، وكيفيته على ثاثة أقوال :

الق��ول الأول: )إنَّ التعدي على المغصوب والنقص 

فيه على أربعة أوجه: يسلليراً يبطل الغرض المقصود 

منلله، ويسلليراً لم يبطل ذلللك منه، وكثلليراً لم يبطل 

الغرض المقصود منه، وكثيراً يبطل ذلك منه(. 
وهذا هو قول المالكية. )6(

فأم��ا الوج��ه الأول: التعدي والنقص اليسللير الذي 

يبطل الغرض المقصود منه، ففيه خاف.

أولاً: )يضمن قيمة ما أتلف بالكامل(

ار، وهو المشللهور  وهذا هللو المروي عن ابن القصّن

عن الإمام مالك )رحمهما الله(.

ق��ال ابن القصّ��ار: ))فللإن قطع ذنب دابللة القاضي 

أو أذنهللا ضمنهللا، وكذا مركللوب كل مللن يعُلم أن 

 مثللله لا يركللب مثل ذلك فذلك سللواء ... ولا فرق 

القللاضي  كقلنسللوة  والملبللوس  المركللوب  بللن 

وعمامته(()7(.

ثانياً: )يضمن قيمة ما نقص منه فقط(

ويعُللرف ذلك من التفللاوت ما بن قيمتلله صحيحاً 

وقيمتلله معيباً وهذا هو المروي عن الإمام مالك في 

)5( ينُظر: المبسللوط للسرخللي: 50/11. شرح مختصر 

المغنللي:   .102/7 الكبللير:  الحللاوي   .180/2 خليللل: 

.130/5

)6( ينُظللر: التبصرة: 5758/12. التاج والإكليل: 337/7. 

شرح ميارة: 431/2.

)7( التبصرة: 5760/12. التاج والإكليل: 337/7.
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رواية، وبه قال بعض أصحابه. )1(

فقالوا: ))لو تعدى على شللاةٍ بأمر قللل لبنها به، فإن 

كان عظم ما تراد له اللبن ضمن قيمتها إن شاء ربها، 

وإن لم تكللن غزيللرة اللبن فإنما يضمللن ما نقصها، 

وأما الناقة والبقرة فإنما فيهما ما نقصهما وإن كانت 
غزيرة اللبن؛ لأن فيها منافع غير ذلك باقية((. )2(

أما الوجه الثاني: وهو التعدي والنقص اليسير الذي 

لم يبطل الغرض المقصود منه فا يضمنه، فإن كان 

ثوبللاً رفأه أو قصعة أصلحهللا، وإنما لزمه الإصاح؛ 
لأنه لا يمكن استخدامه إلاّن بعد إصاحه. )3(

وأم��ا الوجه الثال��ث: وهو التعللدي والنقص الكثير 

الللذي لم يبطل المقصود مللن المغصوب، فحكمه 
حكم النقص اليسير )أي لا ضمان عليه(. )4(

والوج��ه الرابع: وهو التعللدي والنقص الكثير الذي 

يبطل الغرض من المغصوب فضمانه على الغاصب 
كاماً. )5(

واحتج��وا ب�: ))أنَّ مللا أفات المقصللود فأنه يضمن 

قيمته كاماً كثيراً كان أو يسيراً وما لم يفُته فإنما عليه 

ما نقصه كثيراً كان أو يسيراً(()6(.

القول الثاني: )لا يضًمن المغصوب بنقصان السعر، 

)1( ينُظللر: التبللصرة: 5760/12-5761. التاج والإكليل: 

.338/7

)2( الجامع لمسائل المدونة :271/18.

)3( ينُظر: التبصرة: 5758/12. التاج والإكليل: 338/7.

)4( ينُظر: التبصرة: 5759/12. التاج والإكليل: 338/7.

)5( ينُظللر: التبللصرة: 5758/12-5761. التاج والإكليل: 

337/7-339. شرح ميارة: 431/2.

)6( شرح ميارة: 431/2.

ولا يجُمللع بللن ضللمان النقللص وأخللذ العن في 

الأموال الربوية)7( وضمان النقص في ما سوى ذلك 

يكن بقدره(.
وهذا هو المروي عن الحنفية. )8(

واحتجوا ب� :

أولاً: إنَّ المضمللون نقصان المغصللوب، ونقصان 

السعر ليس بنقصان في المغصوب بل لفتور يحُدثه 
)الله( سبحانه وتعالى في قلوب العباد. )9(

ثاني��اً: النقللص في العللن المغصوبللة سللواء كان 

بفللوات جزءٍ مللن عينها أم بفللوات صفللةٍ أو معنى 

 مرغوب فيه يكللون مضموناً بقدره مللا لم يكن مالاً 

ربويللا؛ً لأن هاك المغصوب مضمللون بكل القيمة 
فهاك بعضه يكون مضموناً بقدره. )10(

ثالثاً: لا يجوز الجمع بن أخذ العن المغصوبة التي 

لحقهللا النقص وضمانه إذا كانت العن من الأموال 

الربوية؛ لأن ذلك يؤدي إلى الربا، ولذا فالمغصوب 

منه بالخيار إن شللاء أخذهللا ولا شيء له غيرها وإن 

)7( الأمللوال الربويللة: وهي الأمللوال التي لا يجللوز بيعها 

بجنسللها مُتفاضلللة كالمكيللات والموزونللات، ويجمعها 

حديللث النبي صلى الله عليه وسلم الللذي رواه عبادة بللن الصامت قال: قال 

رسللول الللله صلى الله عليه وسلم: ))الذهب بالذهب والفضللة بالفضة والبر 

بالبر والشللعير بالشللعير والتمر بالتمر والملللح بالملح مثاً 

بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 

كيف شئتم إذا كان يداً بيد. صحيح مُسلم: 1211/2. برقم 

)1587(. صحيللح ابن حبللان: 393/11. برقم )5018(. 

وينُظر: بدائع الصنائع: 159/7.

)8( ينُظر: بدائع الصنائع: 155/7.

)9( ينُظر: المصدر السابق نفسه.

)10( ينُظر: المصدر السابق نفسه.
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نه مثلها.)1( شاء تركها للغاصب وضمَّ

الق��ول الثالث: )علللى الغاصللب ردُ العن وضمان 

ما نقص في يده سللواء كان النقص مُسللتقراً أو غير 
مُستقر)2((.

وهذا هللو المللروي عللن الحنابلة ووافقهللم بذلك 

الشللافعية فيما كان نقصه مُستقراً وأما غير المسُتقر، 

فلهم فيه قولان :

الأول: يترك ماله ويأخذ مثل مكيلته.
والثاني: موافق لقول الحنابلة. )3(

واحتجوا ب� :

أولاً: ضللمان المغصوب على الغاصب لوجوده في 

يده، ولما كانت عن المال باقية وإنما أصابها نقص 
فوجب فيها ما نقص. )4(

ثانياً: إنَّ النقص الغير مُستقر )كبلل الطعام أو عفنه( 

يتزايد فسللاده ويتلف فصار كالمسُللتهلك؛ ولذا قال 
الشافعية فله مثل مكيلته. )5(

الترجيح: الذي يبللدو لي راجحاً بعد عرض الأقوال 

وبيللان أدلتها، هللو القول الثالث الللذي بنّن أنّن على 

الغاصللب ردُ العللن وضمان ما نقللص منها إذا كان 

النقللص فيها مُسللتقرا؛ً وذلللك لوجللود التعدي من 

)1( ينُظللر: بدائللع الصنائع: 159/7. حاشللية ابن عابدين: 

.575/4

)2( النقللص الُمسللتقر: كإناء كُسر أو شللاة ذُبحت أو ثوب 

خُرق. وأما غير المسللتقر: كطعام عفن أو ابتل وخيف عليه 

التلف والفساد.

ينُظر: المهذب: 369/1. المغني: 147/5.

)3( ينُظر: المصدر السابق نفسه.

)4( ينُظر: المصدر السابق نفسه.

)5( ينُظر: المهذب: 369/1.

الغاصللب بفعللل الغصللب، وإزالة يللد المالك عن 

ملكه؛ لأنه المتُلف الذي أتلف المغصوب فيضمنه 

بفعل نفسللهِ. وأمللا النقص غير المسُللتقر فإن أمكن 

حصر ما نقص منه فهو كسللابقهِ، وإلاّن فعليه ضمانه 

كاماً كما قال بذلك الشافعية؛ لأنه يؤدي إلى فساد 

المغصوب وتلفه بالكامل فكان كالمسُللتهلك ولذا 

فعليه ضمانه.

- والله تعالى أعلم الصواب -

المسألة الثانية: حكم ضمان الضرر بالتسبب	 

إنَّ الأصللل في هللذه المسللألة هو انللدراج حكمها 

ضمللن ما عللبرَّ عنلله الفقهللاء بالإتاف بالتسللبب، 

 فالمتسللبب هو الفاعل للسللبب المفُضي إلى وقوع 

الضرر، فالسللبب ما كان ليللؤدي إلى الإتاف لو لم 

يتُبع بفعل فاعل، وقد قرَّر الفقهاء أنَّ الإتاف سببٌ 

من أسباب الضمان)6(، ولكنهم اختلفوا في تطبيقه، 

ومن ذلك اختافهم في تضمن من فتح قفصاً مُغلقاً 

على طائر على ثاثة أقوال :

القول الأول: )إذا فتح قفصاً فيه طائر فطار منه ضمنه 

مُطلقاً(.

ار)7(.  وهذا هو المروي عن أبي الحسن ابن القصّن

وهو المروي عن والمالكية والشافعية والحنابلة في 
روايةٍ لهما. )8(

)6( ينُظللر: بدائع الصنائع: 164/7. روضة الطالبن: 4/5. 

الفروع: 387/4.

)7( ينُظر: شرح التلقن: 166/3.

)8( ينُظللر: الإشراف على نكت مسللائل الخاف: 630/2. 

روضة الطالبن: 5/5. المغني: 449/5.
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واحتجوا ب�: تعلق الضمان بالسللبب المتُلف سللواء 

كان مُتصاً أو مُنفصللاً كالجارح يضمن أن تعجل 

التلف أو تأجل، والطائر من طبعه النفور، وإنما كان 

القفص مانعاً، فإذا أزُيللل المانع بفتح القفص، كان 
ضمانه على من أزال المانع. )1(

القول الثاني: )لا ضمان على من فتح قفصاً فيه طائر 

فطار منه(.
وهذا هو المروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. )2(

واحتجوا ب� :

أولاً: ))إنَّ الفتح ليس بإتاف مُباشرةً ولا تسبباً(( )3(.

ثانياً: كل حيٍّ له اختيار، فطيران الطائر من اختياره، 

كما إذا حلَّ القيد عن مملوك حتى أبق لم يكن عليه 
ضمان فكذلك ها هنا. )4(

ثالثاً: فتح القفص سبب محض، فا حكم له. )5(

القول الثال��ث: )التفريق بن طلليران الطائر من غير 

تهييج، فإن كان بعد مُدةٍ وإن قلَّت فا ضمان عليه، 

وإن طار مباشرةً ففيه القولان(.
وهذا هو المروي عن الشافعي. )6(

واحتجوا بل :

وتللنللفلليره،  الللطللائللر  تهييج  حلللال  في  أولاً: 

)1( ينُظر: الإشراف على نكت مسللائل الخاف: 630/2-

631. المعونة على مذهب عالم المدينة: 1221. الحاوي 

الكبير: 209/7.

)2( ينُظر: بدائع الصنائع: 166/7. اختاف الأئمة العلماء: 

.17/20

)3( بدائع الصنائع: 166/7.

)4( ينُظر: بدائع الصنائع: 166/7.

)5( ينُظر: المصدر السابق نفسه.

)6( ينُظر: الحاوي الكبير: 208/7.

 فلليلللللزملله اللللضلللمان؛ لأنللله قللد ألللجللأه إلى 

تعلق  الإلجاء  السبب  إلى  انضم  وإذا  الطيران، 
الحكم بالسبب الملُجئ. )7(

ثاني��اً: في حال عدم تهييج الطائر، فإن لبث بعد فتح 

القفللص زمانللاً وإن قللل فا ضمان عليلله لإنفصال 
السبب عن المباشرة. )8(

ثالثاً: إيجللاب الضمان في حال الطيران مُباشرةً بعد 

فتللح القفص لإتصال السللبب بالمباشرة، وهذا مما 

وافق فيه الشللافعي محمد بن الحسللن من الحنفية، 

وأمللا القول الآخر فهو عدم الضللمان لعدم الإلجاء 
والتنفير. )9(

الترجيح: الللذي يبدو لي راجحاً بعللد عرض أقوال 

الفقهاء وأدلتهم هو القول الأول والمقُتضي تضمن 

من فتح قفللص على طائر فطار منه سللواء هاجه أم 

لا؛ لأنه تسللبب بإتافه، فالطائللر لا يمكنه الخروج 

لللو لم يفُتح له القفص؛ ولأنلله تعدى على مال غيره 

بدون وجه حق فأتلفه فيضمنه بذلك، وهذا مما أقرَّه 
الفقهاء. )10(

المسألة الثالثة: ضمان الرهن إذا فرَّط بهِ المرُتهن	 

الإتاف من أسباب الضمان عند أغلب الفقهاء كما 

ذكرنللا،  فإذا تلف الرهن بيد المرتهللن بتعدٍ منه وإن 

)7( ينُظر: المهللذب: 209/2. الحللاوي الكبير: 208/7. 

روضة الطالبن: 5/5.

)8( ينُظر: الحاوي الكبير: 208/7. روضة الطالبن: 5/5.

)9( ينُظللر: بدائللع الصنائللع: 166/7. الحللاوي الكبللير: 

208/7. روضة الطالبن: 5/5.

)10( ينُظر: بدائع الصنائع: 164/7. روضة الطالبن: 4/5. 

الفروع: 387/4.
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كان بالتقصير في حفظه فقط فإنه يضمنه)1(، لكن ما 

الحكم لو تلف عنده من غير تعدٍ ولا تقصير ؟

للفقهاء في ذلك ثاثة أقوال :

الق��ول الأول: )لا ضللمان علللى المرُتهللن إذا كان 

المرهون مما لا يغُللاب عليه)2( ويضمن ما كان بيده 

إذا كان مللما يغُاب عليه)3( ولم تكن له بيّننة على تلفهِ 

بغير تفريط منه. فإن وجدت، فا يسقط بها الضمان 

عن المرُتهن إلا بتصديق الراهن تلف المرهون(.

ار من المالكية وهو  وهللذا هو المروي عن ابن القصّن

المعتمد عندهم، ونقُل أيضاً عن الإمام مالك القول: 
بالضمان وإن قامت البينة. )4(

واحتجوا ب� :

أولاً: الضللمان للتهمة، فإذا انتفت بأن كان المرهون 

مما لا يغُاب عليه، فا ضمان عليه؛ لأنه مؤتمن إلا 
أن يظهر كذبه في ذلك أو تقوم البيّننة عليه بإتافه. )5(

ثانياً: سللقوط الضمان فيما لا يغُاب عليه من الرهن 

وإن تلف لما كان الغالب من أمرهِ ظهور حالهِ، فلأن 

يسقط الضمان فيما يغًُاب عليه إذا قامت عليه البيّننة 

)1( ينُظللر: بدائع الصنائع: 164/7. روضة الطالبن: 4/5. 

الفروع: 387/4.

)2( أي لا يمكن إخفاؤه كالعقار والضياع والحيوان.

ينُظر: الشرح الكبير: 254/3.

)3( أي ما يمكن إخفاءه كالحي والثياب.

ينُظر: الشرح الكبير: 254/3.

)4( ينُظر: النوادر والزيادات: 86/1. المنتقى شرح الموطأ: 

244/5. بداية المجتهد: 208/2. الشرح الكبير: 254/3.

)5( ينُظللر: بدايللة المجتهللد: 631/1. الفواكلله الللدواني: 

167/2. الشرح الكبير: 253/3.

أولى وأحرى. )6(

ثالثاً: أما من قال: بوجوب الضمان وإن قامت البيّننة 

فاحتللج بل: ))أن ما يغُاب عليه مللن الرهون حُكمها 

الضمان وعلى ذلللك أخُذت، فاسللتوى فيها ثبوت 

إتافها ببيّننة أو خفاء ذلك(( )7(.

ويع��ترض على ذلك ب���: أنَّ وجللوب الضمان فيما 

يغُاب عليه عندهم مُقيدٌ بشروط منها: أن لا تشللهد 
بيّننة بإتافهِ )كحرقهِ( أو سرقته.)8(

فإن قامت البيّننة على عللدم إتافه للرهن أو تقصيره 

في حفظللهِ فقد الضللمان شرطاً أساسللياً من شروط 

وجوبه.

الق��ول الثاني: )الضمان على المرتهللن مُطلقاً بتلف 

المرهون وذلك بأقل أمرين: إما بأقل من قيمته، وإما 

بأقل من الحق المرهون فيه(.
 وهذا هو المروي عن الحنفية. )9(

واحتجوا ب� :

مِنَ 
َ
قۡبُوضَ��ةۖٞ فَ��إنِۡ أ أولاً: قوللله تعللالى: سمحفَرِهَٰ��نٞ مَّ

مَنَٰتَهُۥ وَليَۡتَّقِ 
َ
َّذِي ٱؤۡتمُِنَ أ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُ��ؤَدِّ ٱل

سجى سجحالبَقَرَةِ الآية تحمجمحتحجسحج. ۗۥ َ رَبَّهُ ٱللَّ
وج��ه الدلالة: في قوللله: }فإن أمللن{ معطوف على 

قوله: }فرهان{ مما يللدل على أن الرهن ليس بأمانة؛ 

لأنه لو كان أمانة لما عطف الأمانة عليه؛ لأن العطف 

)6( ينُظر: المنتقى شرح الموطأ: 244/5.

)7( المصدر السابق نفسه.

)8( ينُظللر: الفواكلله الللدواني: 167/2. الللشرح الكبللير: 

.254/3

)9( ينُظللر: أحللكام القللرآن للجصللاص: 638/1. تبيللن 

الحقائق: 64/6.
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يكون على غيره لا على نفسه وإذا لم يكن أمانة كان 

مضمونللا؛ً لأن ما يكون عند الشللخص من غير ماله 
إما أن يكون أمانة، وإما مضموناً. )1(

ثاني��اً: الرهللن محتبس بعقللد على وجه الإسللتيثاق 

لإسللتيفاء مال فوجب أن يكون تلفه موجباً لسقوط 
المال كالمبيع إذا تلف في يد البائع. )2(

واع��ترض على ذلك ب���: ))إن المبيللع غير محتبس 

بعقد؛ لأن عقد البيع يوجب تسللليمه ويمنع حبسه، 

وإنمللا تأخير الثمن يوجب حبسلله ألا تراه يسللتديم 

حبسللاً قبللل البيللع فلم يسلللم الوصللف في قولهم 

محتبس بعقد وإذا لم يسلم الوصف انتقصت العلة 

على أصلهللم بزيللادات الرهن مللن الأولاد والنتاج 

وهي محتبسة بالحق ثم لا يضمنها المرتهن(()3(.

الق��ول الثال��ث: )لا ضللمان علللى المرتهللن بتلف 

المرهللون إلاّن بالتعللدي ولا يسللقط  شيء من الدين 

بتلفهِ، لأنه أمانة(.
وهذا هو المروي عن الشافعية، والحنابلة. )4(

واحتجوا ب� :

أولاً: قوله تعالى: سمح۞ وَإِن كُنتُمۡ علَىَٰ سَفَرٖ وَلمَۡ تَجِدُواْ 

قۡبُوضَةسجىٞۖ سجحالبَقَرَةِ الآية تحمجمحتحجسحج . كَاتبِٗا فَرِهَنٰٞ مَّ
وج��ه الدلال��ة: ))جعل الللله تعالى الرهللن بدل من 

الكتللاب، والأبللدال في عللام أحكامهللا وفي حكم 

)1( ينُظر: أحكام القرآن للجصاص: 262/2.

تبيللن  للسرخللي: 65-64/21.  المبسللوط  ينُظللر:   )2(

الحقائق: 64/6.

)3( الحاوي الكبير: 259/6.

)4( ينُظر: الأم: 170/3. الحاوي الكبير: 254/6. المغني: 

.478/4

مبدلاتها كالصيام في الكفارة لما كان بدلاً من العتق 

كان في الوجوب كالعتللق وكالتيمم في الطهارة لما 

كان بدلاً مللن الماء كان الوجللوب كالطهارة بالماء 

وإذا وجب أن يكون حكللم البدل حكم المبُدل ... 

وجللب أن يكون حكللم الرهن حكللم الكتاب فلما 

كان تلف الكتاب لا يوجب سقوط الحق وجب أن 

يكون تلف الرهن لا يوجب سقوط الحق(( )5(.

ثانياً: ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي 

الله عنه: ))أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )لا يغلق الرهن(

)6( مللن صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه(()7(. 

قللال عنه الدارقطنللي: حديث حسللن مًتصل، وقال 
الحاكم: حديث صحيح. )8(

وج��ه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم: )الرهن مللن صاحبه( معناه 

من ضمان صاحبلله؛ لأن من كان من شيء فضمانه 

منه لا من غيره يقولون هذا الشيء من فان يريدون 

من ضمانه.

وأمللا قوللله صلى الله عليه وسلم: )للله غنمه وعليلله غرملله( معناه له 

سامته وزيادته وعليه عطبه ونقصه كما فسره الإمام 
الشافعي. )9(

)5( الحاوي الكبير: 257/6.

)6( أي لا يسللقط الحللق بتلفه، فإن ذهللب الرهن لا يذهب 

بشيء.

ينُظر: الأم: 190/3.

)7( مُسللند الشللافعي، كتللاب الرهللن: ص)148(. سللنن 

الدارقطني: كتاب البيوع 437/3 برقم )2920(.

)8( ينُظللر: سللنن الدارقطنللي: 437/3. الُمسللتدرك علللى 

الصحيحن: 58/2.

)9( ينُظر: الأم: 190/3.
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واعللترض علللى ذلللك بللل: أنَّ الحديث مُرسللل)1(، 

والمرُسللل ليس بحجة عند الشللافعي )رحمه الله(، 

وأمللا قوله صلى الله عليه وسلم )للله غنمه وعليه غرملله( مُدرج)2( من 
كام سعيد بن المسيب. )3(

ابللن  مراسلليل  أنَّ  ب���:  ذل��ك  ع��ن  ويُج��اب 

الللله(  )رحملله  الشللافعي  عنللد  حجللة   المسلليب 

وفي ذلك يقول: ))لا نحفظ أن ابن المسلليب روى 

مُنقطعاً إلاّن وجدنا ما يدل على تسللديده، ولا أثر ... 

عللن أحد فيما عرفناه عنلله إلاّن ثقة معروف فمن كان 

بمثل حاله قبلنا مُنقطعه(()4(.

أما من جهة الإسناد فإن الحديث رواه ابن المسيب 

عللن أبي هريللرة متصللاً وصححه الحاكللم ووافقه 
الذهبي على ذلك. )5(

ثالثاً: ))الرهن وثيقةٌ كالحمالة)6( فلو أنَّ رجاً كانت 

)1( ))هو قول التابعي الكبير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أو 

فعل كذا فهذا مُرسل باتفاق((. المنهل الروي: 42/1.

)2( الُمدرج أقسام: أحدها: بأن يذكر الراوي حديثاً ثم يذكر 

بعده كاماً لنفسلله أو لغيره متصللاً بالحديث من غير فصل 

فيتوهم أنه من الحديث. وهو المطلوب هنا.

ينُظر: قواعد التحديث: 124/1.

)3( ينُظللر: أحللكام القرآن للجصللاص: 641/1. التجريد: 

.2857/6

)4( الأم: 192/3.

)5( ينُظر: الُمستدرك على الصحيحن: 58/2.

)6( الحمالة والكفالة والضمان أسللماء معناها واحد، فمن 

قال أنا كفيل بما لك على فان أو أنا زعيم أو أنا حميل فهو 

ضامن.

ينُظللر: الكافي لابن عبد الللبر: 398/1. القوانللن الفقهية: 

.214/1

له علللى رجل ألف درهم فكفل للله لها جماعة عند 

وجوبهللا أو بعده كان الحق على الللذي عليه الحق 

وكان الحمللاء ضامنن له كلهم فللإن لم يؤدِّ الذي 

عليلله الحللق كان للذي له الحللق أن يأخذ الحماء 

كللما شرط عليهم ولا يللبرأ ذلك الللذي عليه الحق 

حتى يستوفي آخر حقه، ولو هلك الحماء أو غابوا 

لم ينقللص ذلك حقه ورجع به علللى من عليه أصل 

الحق، وكذلك الرهن لا ينقللص هاكه ولا نقصانه 

حق المرتهن(()7(.

الترجيح: الللذي يبدو لي راجحللاً من خال عرض 

الأقوال ومناقشة أدلتها هو القول الثالث والمقتضي 

)عدم الضللمان على المرتهللن بتلللف المرهون إلاّن 

بالتعللدي، ولا يسللقط شيء من الديللن بتلفه(؛ لأن 

الرهن ملك الراهن دفعلله للمرتهن لا مغصوباً عليه 

ولا بائعللاً له، فيكون أمانة بيد المرتهن، ثم أن الرهن 

إنما هللو وثيقة بالحق الذي على الراهن؛ فوجب أن 

لا يكون تلفه مُسقطاً لحق المرتهن. 

- والله تعالى أعلم بالصواب –.

❊ ❊ ❊

)7( الأم: 187/3.
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الخاتمة

الحمدُ لله ربِّ العالمن والصاة والسام على سيد 

المرُسلللن )محمللدٍ( وعلى آله الطيبللن الطاهرين، 

ورضي الله عن صحابتهِ الغر الميامن.

أما بعد :

بنّن البحث أنَّ الفقه المالكي كان له وجود في بغداد 

عاصمة الخافة العباسللية ولا يمكن وصف وجوده 

هذا بالشللكي البسلليط بدليل وجللود القضاة الذي 

يقضون على أساس هذا الفقه ومنهم: صاحب هذه 

ار( وقد  الدراسللة الفقيه القاضي المالكي )ابن القصّن

تبنّن من دراسة آرائهِ الفقهية في الضمان الآتي :

1-اشتراطه قيمة ما أتلف بالكامل.

2-تضمن المتسبب بالإتاف مُطلقاً.

3-الضللمان علللى المرتهللن في تلف المرهللون إذا 

كان مللما يغُاب عليه، ولم تكن له بيّننة بتلفهِ من غير 

تفريطٍ منه.

أما التوصيات، فهي :

* التوسللع في دراسللة الضمان وتفصياتلله وكل ما 

يتعلللق بلله، عسى أن يكللون في ذلك تغيللير لما هو 

راسللخ في عرف الناس من عدم جواز أو مشروعية 

الضمان في الفقه الإسامي.

* الإلتللزام بالضوابللط الشرعية وعللدم تجاوز ذلك 

إلى الأهواء والأعراف العشللائرية في التضمن، فا 

إفراط ولا تفريط.

والحمللدُ لللله ربِّ العالمن والصاة والسللام على 

سيد المرُسلن.

المصـادر

- القرآن الكريم.

1-أح��كام الق��رآن: أحمد بللن عي أبو بكللر الرازي 

الجصاص، ت)370هل( تحقيق: عبد السام محمد 

عللي شللاهن )ط1 دار الكتللب العلميللة – بيروت 

1415هل - 1994م(.

2-أحكام الق��رآن: أحمد بن عي الرازي الجصاص 

أبللو بكللر، ت)370هل( تحقيللق: محمللد الصادق 

قمحللاوي )دار إحيللاء الللتراث العللربي – بلليروت 

.)1405

3-اختلاف الأئم��ة العلماء: الوزير يحيى بن محمد 

بن هبيرة الشيباني تحقيق: السيد يوسف أحمد )ط1 

دار الكتب العلمية – بيروت 1423هل-2002(.

4-أس��نى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا 

بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين السنيكي، 

تحقيللق: د. محمللد محمللد تامللر )ط1 دار الكتب 

العلمية – بيروت 1422هل(.

5-الإشراف على نكت مس��ائل الخ��لاف: القاضي 

عبدالوهللاب بن عي بن نصر البغللدادي المالكي، 

ت)422هللل( تحقيق: الحبيب بللن طاهر )ط1 دار 

ابن حزم 1999-1420(.

6-الإقناع في مس��ائل الإجماع: عللي بن محمد بن 

عبدالملللك الكتامللي الحملليري أبللو الحسللن ابن 

القطللان، ت)628هل( تحقيق: حسللن فوزي )ط1 

الفاروق للطباعة 2004-1424(.

المؤتل��ف  ع��ن  الإرتي��اب  رف��ع  في  7-الإك��مال 
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والمختلف في الأس��ماء والكنى: عللي بن هبة الله 

بللن أبي نصر بن ماكللولا )ط1 دار الكتب العلمية – 

بيروت 1411(.

8-الأم: محمللد بن إدريس الشللافعي، ت)204هل( 

)دار المعرفة – بيروت 1990-1410(.

9-الأم: محمللد بن إدريس الشللافعي، ت)204هل( 

)ط2 دار المعرفة – بيروت 1393(.

10-الأنس��اب: عبدالكريللم بن محمللد بن منصور 

التميمي السللمعاني المللروزي ت)562هل( تقديم 

وتعليق: عبدالللله عمر البللارودي )ط1 دار الجنان 

.)1988-1408

11-بداي��ة المجته��د ونهاي��ة المقتص��د: محمد بن 

أحمد بللن محمد بن رشللد القرطبللي )دار الفكر – 

بيروت(.

12-بدائع الصنائع في ترتي��ب الشرائع: عاء الدين 

بلليروت  العللربي –  الكتللاب  الكاسللاني )ط2 دار 

.)1982

13-بدائع الصنائع في ترتي��ب الشرائع: عاء الدين 

الكاسللاني، ت)587هللل( )ط2 دار الكتب العلمية 

.)1986-1406

14-الت��اج والإكلي��ل لمختصر خلي��ل: محمد بن 

يوسللف بللن أبي القاسللم العبللدري أبللو عبدالله، 

ت)897هل( )دار الفكر – بيروت 1398(.

15-تأري��خ الإس��لام ووفيات المش��اهير والأعلام: 

شللمس الديللن الذهبللي ت)748هل( تحقيللق: د. 

بشللار عوّناد معللروف )ط1 دار المغرب الإسللامي 

2003م(.

16-تأريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن عي بن ثابت بن 

أحمد بن مهدي الخطيللب البغدادي، ت)463هل( 

تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف )ط1 دار الغرب 

الإسامي – بيروت 1422هل(.

17-التب��صرة: عي بللن محمد الربعللي )المعروف 

باللخمي( تحقيق: د. أحمد عبدالكريم )ط1 وزارة 

الأوقاف والشللؤون الإسللامية – قطللر 1432هل-

2011م(.

18-تبي��ين الحقائق شرح كنز الدقائ��ق: عثمان بن 

عي فخر الدين الزيلعي ت)743هل( )ط1 المطبعة 

الكبرى الأميرية – القاهرة 1313(.

19-التجريد: أحمد بللن محمد بن أحمد بن جعفر 

بن حمللدان القللدوري ت)428هل( تحقيللق: أ.د. 

محمللد أحمد السراج، أ.د. عي جمعة محمد )ط2 

دار السام – القاهرة 2006-1427(.

20-ترتيب المدارك وتقريب المس��الك: أبو الفضل 

القللاضي عياض بن موسى اليحصبي، ت)544هل( 

 – فضالللة  مطبعللة  )ط1  أحمللد  سللعيد  تحقيللق: 

المحمدية، المغرب 81-83م(.

21-تفس��ير الق��رآن العظيم المعروف بتفس��ير )ابن 

كثير(: إسللماعيل بللن عمر بن كثير الدمشللقي )دار 

الفكر – بيروت 1401(.

ال��ش��اف��ع��ي:  ال���ف���ق���ه  في  22-ال���ت���ن���ب���ي���ه 

 إبللراهلليللم بللن عللي بللن يللوسللف الللشلليرازي

 تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر )ط1 عالم الكتب 

– بيروت 1403(.

23-جام��ع الأمه��ات: عثمان بن عمر بللن أبي بكر 

بللن يونللس جللمال الدين بللن الحاجللب المالكي 

ت)646هل( تحقيق: أبو عبدالرحمن الأخضر )ط2 



»الآراء الفقهية للإمام ابن القصّار المالكي في الضمان )دراسة فقهية مُقارنة(«

112      |  أ. د. جابر محمد جابر + مثنى برزان إبراهيم العلواني

اليمامة للطباعة والنشر 1421هل - 2000م(.

24-الجامع الصحيح المس��ند المعروف )بصحيح 

البخاري(: محمد بن إسللماعيل، تحقيق: مصطفى 

ديللب البغللا )ط2 دار ابللن كثللير اليمامللة – بيروت 

1407هل(.

25-الجام��ع لأح��كام الق��رآن المع��روف )بتفس��ير 

القرطبي(: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي )دار 

الشعب – القاهرة(.

26-الجامع لأخلاق الراوي وآداب الس��امع: أحمد 

بن عي بللن ثابت بللن أحمد الخطيللب البغدادي، 

ت)463هللل(، تحقيق: د. محمللود الطّنحان )مكتبة 

المعارف – الرياض(.

27-الجامع لمس��ائل المدونة: محمد بللن عبدالله 

بن يونس التميمي ت)451هللل( تحقيق: مجموعة 

باحثللن )ط1 دار الكتب للطباعة والنشر 1434هل 

.)2013 -

28-حاش��ية رد المحت��ار على ال��در المختار شرح 

تنوير الأبصار المعروف )بحاشية ابن عابدين(: ابن 

عابديللن )دار الفكر للطباعة – بلليروت 1421هل - 

2000م(.

29-الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي: عي بن 

محمد بن محمد بللن حبيب البصري، ت)450هل( 

تحقيق: عي محمد معوض، عادل أحمد )ط1 دار 

الكتب العلمية – بيروت 1419هل-1999(.

30-درر الحكام شرح مجل��ة الأحكام: عي حيدر 

تحقيللق وتعريللب: فهمللي الحسلليني )دار الكتب 

العلمية – بيروت(.

31-الديب��اج المذهب في معرف��ة علماء المذهب: 

إبراهيللم بللن عي بن محمللد بن فرحللون اليعمري 

المالللكي ت)799هللل( تحقيق: محمللد الأحمدي 

)دار التراث للنشر – القاهرة(.

32-ديوان الإسلام: شمس الدين أبو المعالي محمد 

بللن عبدالرحمن بن الغللزي ت)1167هل( تحقيق: 

سلليد كللسروي حسللن )ط1 دار الكتللب العلمية – 

بيروت 1411-1990م(.

33-روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن شرف 

النللووي، ت)676هل( )ط2 المكتب الإسللامي – 

بيروت 1405(.

34-سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 

محمد بللن إسللماعيل الصنعللاني تحقيللق: محمد 

عبدالعزيللز الخولي )ط4 دار إحياء التراث العربي - 

بيروت 1379(.

35-س��نن الدارقطن��ي: عللي بللن عمر بللن أحمد 

البغدادي الدارقطني ت)385هل( تحقيق: شللعيب 

الأرنللاؤوط، حسللن عبدالمنعللم، عبداللطيف حرز 

وأحمللد برهللوم )ط1 مؤسسللة الرسللالة – بلليروت 

1424هل(.

36-س��ير أعلام النبلاء: شللمس الدين أبللو عبدالله 

محمللد بن أحمللد بن عثمان بللن قايمللاز الذهبي، 

تحقيللق: مجموعللة مللن المحققن )ط3 مؤسسللة 

الرسالة 1405هل-1985(.

37-شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد 

بن أحمد بن قاسم مخلوف، ت)1360( علَّق عليه: 

عبدالمجيد خيالي )ط1 دار الكتب العلمية – لبنان 

1424-2003م(.

38-شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبدالحي 
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بن أحمد العكبري ت)1089()دار الكتب العلمية(.

39-الشرح الكب��ير على متن المقن��ع: عبدالرحمن 

بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيي 

الحنبللي، ت)682هل( )دار الكتللاب العربي للنشر 

والتوزيع(.

40-شرح مخت��صر خلي��ل: محمللد بللن عبدالللله 

الفكللر  )دار  المالللكي، ت)1101هللل(  الخللرشي 

للطباعة – بيروت(.

41-شرح ميارة الفاسي: محمد بن أحمد بن محمد 

المالللكي، تحقيللق: عبداللطيللف حسللن )ط1 دار 

الكتب العلمية – بيروت 1420هل - 2000م(.

42-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل 

بللن حماد الجوهري الفارابي، ت)393هل( تحقيق: 

أحمد عبدالغفللور عطار )ط4 دار العلم للماين – 

بيروت 1987-1407(.

43-صحي��ح ابن حبان: محمد بللن حبان بن أحمد 

التميمللي البسللتي ت)354هللل( تحقيللق: شللعيب 

الأرناؤوط )ط2 مؤسسللة الرسالة – بيروت 1414-

.)1993

44-صحيح مس��لم: مسلللم بن الحجاج القشلليري 

النيسللابوري، تحقيق: محمد فللؤاد عبدالباقي )دار 

إحياء التراث العربي – بيروت(.

45-طبق��ات الحف��اظ: عبدالرحمللن بللن أبي بكر 

السلليوطي، ت)911هل( )ط1 دار الكتب العلمية – 

بيروت 1403(.

46-طبق��ات الفقهاء: أبو إسللحاق إبراهيم بن عي 

الشيرازي ت)476هل( تحقيق: إحسان عباس )ط1 

دار الرائد العربي – بيروت 1970(.

47-الع��بر في خبر م��ن غبر: شللمس الدين محمد 

بللن أحمد بن عثمان الذهبللي ت)748هل( تحقيق: 

صللاح الديللن المنجد )مطبعللة حكومللة الكويت 

.)1984

48-عق��د الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: 

جللال الدين عبدالله بن نجم بن شللاس المالكي، 

تحقيللق: حميد بللن محمد لحمللر )ط1 دار الغرب 

الإسامي بيروت – لبنان 1423(.

49-الفت��اوى الك��برى: أحمللد بللن عبدالحليم بن 

عبدالسام بن تيمية الحراني ت)728هل( )ط1 دار 

الكتب العلمية 1408هل - 1987م(.

50-فتح الباري شرح صحي��ح البخاري: أحمد بن 

عي بللن حجر العسللقاني ت)852هللل( تحقيق: 

محب الدين الخطيب )دار المعرفة – بيروت(.

51-الف��روع وتصحيح الف��روع: محمد بللن مُفلح 

المقللدسي، تحقيق: حازم القاضي )ط1 دار الكتب 

العلمية – بيروت(.

52-الفواك��ه ال��دواني ع��لى رس��الة اب��ن أبي زيد 

الق��يراوني: أحمللد بللن غانم بللن سللالم المالكي، 

ت)1126هل( )دار الفكر 1415هل-1995(.

53-قواعد التحديث من فن��ون مصطلح الحديث: 

محمللد جللمال الديللن القاسللمي )ط1 دار الكتب 

العلمية – بيروت 1979-1399(.

54-القوان��ين الفقهي��ة: محمد بن أحمللد بن جزي 

الكلبي الغرناطي.

55-الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبدالله 

بللن عبدالللبر القرطبللي )ط1 دار الكتللب العلمية – 

بيروت 1407(.



»الآراء الفقهية للإمام ابن القصّار المالكي في الضمان )دراسة فقهية مُقارنة(«

114      |  أ. د. جابر محمد جابر + مثنى برزان إبراهيم العلواني

56-كش��ف الخفاء ومزيل الإلباس عما اش��تهر من 

أحادي��ث على ألس��نة الناس: إسللماعيل بن محمد 

العجلللوني، تحقيق: أحمد القاش )ط4 مؤسسللة 

الرسالة – بيروت 1405(.

57-الكلي��ات معج��م في المصطلح��ات والفروق 

اللغوي��ة: أيوب بللن مللوسى الحسلليني الكفومي، 

تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري )مؤسسللة 

الرسالة – بيروت 1419(.

58-اللباب في تهذيب الأنساب: عي بن أبي الكرم 

محمد بن محمد الشلليباني الجللزري )دار صادر – 

بيروت 1400هل - 1980م(.

59-لس��ان الع��رب: محمللد بللن مكرم بللن منظور 

الأفريقللي ت)711هللل( )ط3 دار صللادر – بيروت 

.)1414

60-المبس��وط: محمللد بللن أحمللد بن أبي سللهل 

السرخللي، ت)483هللل( تحقيللق: خليللل محيي 

الديللن الميللس )ط1 دار الفكر – بلليروت 1421-

.)2000

61-مجلة الأح��كام العدلية: لجنللة مكونة من عدة 

علماء وفقهاء في الخافة العثمانية، تحقيق: نجيب 

هواويني - نور محمللد )كارخانة تجارة كتب – آرام 

باغ، كراتشي(.

62-مخت��ار الصح��اح: محمللد بللن أبي بكللر بللن 

عبدالقادر الللرازي، تحقيق: محمللود خاطر )طبعة 

جديللدة، مكتبللة لبنان نللاشرون – بلليروت 1415-

.)1995

63-مرات��ب الإج��ماع في العب��ادات والمعام��لات 

والاعتقادات: عي بن سعيد بن حزم الظاهري )دار 

الكتب العلمية – بيروت(.

64-المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله 

أبو عبدالله الحاكللم ت)405هل( تحقيق: مصطفى 

عبدالقللادر عطا )ط1 دار الكتللب العلمية – بيروت 

.)1990-1411

65-مس��ند أحم��د: أحمللد بللن حنبللل الشلليباني، 

ت)264هللل( تحقيق: شللعيب الأرنللؤوط وآخرون 

)ط2 مؤسسة الرسالة – بيروت 1999-1420(.

66-مس��ند الش��افعي: محمد بن إدريس الشافعي، 

بلليروت   – العلميللة  الكتللب  )دار  ت)204هللل( 

1370هل(.

67-المصن��ف: عبدالللرزاق بللن هللمام أبللو بكللر 

الصنعللاني، ت)211هل( تحقيق: حبيللب الرحمن 

الأعظمي )ط2 المجلس العلمي – الهند 1403(.

68-مطال��ب أولي النه��ى في شرح غاي��ة المنتهى: 

مصطفللى بن سللعد بن عبده السلليوطي الدمشللقي 

الحنبللي، ت)1243هل( )ط2 المكتب الإسللامي 

.)1994 – 1415

69-معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب 

بللن عبدالغنللي كحالللة الدمشللقي، ت)1408هل( 

)مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي – بيروت(.

70-المعونة على مذهب عالم المدينة: عبدالوهاب 

بن عي بن نللصر الثعلبي البغللدادي، ت)422هل( 

تحقيللق: خميللس عبدالحللق )المكتبللة التجارية-

مصطفى أحمد الباز – مكة المكرمة(.

71-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 

محمد الخطيب الشربيني )دار الفكر – بيروت(.

72-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 
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محمد بن أحمد الخطيللب الشربيني، ت)977هل( 

)ط1 دار الكتب العلمية 1994-1415(.

73-المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: 

عبدالللله بللن قدامللة المقللدسي )ط1 دار الفكللر – 

بيروت 1405(.

74-المنتق��ى شرح الموطأ: سللليمان بن خلف بن 

سللعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 

الأندلللي، ت)474هللل( )ط1 مطبعة السللعادة – 

مصر(.

75-المنه��ل ال��روي في مختصر عل��وم الحديث: 

محمد بن إبراهيم بن جماعة تحقيق: د. محي الدين 

عبدالرحمن )ط2 دار الفكر – دمشق 1406(.

76-المه��ذب في فقه الإمام الش��افعي: إبراهيم بن 

عي بن يوسف الشيرازي ت)476هل( )دار الكتب 

العلمية – بيروت(.

77-المؤتلف والمختلف: محمد بن طاهر بن عي 

القيسراني، تحقيق: كمال يوسف الحوت )ط1 دار 

الكتب العلمية – بيروت 1411(.

78-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف 

بللن تغري بللردى بللن عبدالللله الظاهللري الحنفي، 

ت)874هل( )وزارة الثقافة والإرشللاد، دار الكتب – 

مصر(.

79-النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها 

م��ن الأمهات: عبدالللله بن )أبي زيللد( عبدالرحمن 

النغزي القيرواني المالكي، ت)386هل( تحقيق: د. 

عبدالله المرابللط الترغي، ومحمد عبدالعزيز الدباغ 

)ط1 دار الغرب الإسامي – بيروت 1999م(.

80-ال��وافي بالوفي��ات: صللاح الديللن بللن أيبك 

الصفللدي ت)764هللل( تحقيق: أحمللد الأرناؤوط 

وتللركي مصطفللى )دار إحيللاء الللتراث – بلليروت 

1430هل(.

❊ ❊ ❊
 




